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لخصم

كیفیات استغلال المحدد لشروط و ،2010أوت 15المؤرخ في 10/03موجب القانون رقم باستحدث المشرع 
والمتمثلة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة آلیة جدیدة لاستغلال العقارات الفلاحیة التابعة للدولة

وبالنظر إلى .متى توافرت جملة من الشروط"الامتیازالمستثمر صاحب"دولة مع برمه التي الذفي عقد الامتیاز،
ا العقد وخصوصیته فإن إعداده یتم تحت رقابة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وبالتنسیق مع إدارة ذأهمیة ه

لیرتب عدة آثار قانونیة منها نشوء حق للمستفید باستغلال الأراضي الفلاحیة بهدف استثمارها أملاك الدولة 
.ل على ثمارهاوالحصو 

.مستثمر صاحب الامتیاز،أراضي فلاحیة،عقد امتیاز:كلمات المفاتیح

The Concession Contract Mechanism for Exploitation of StateAgricultural Lands in
Algerian Legislation

Abstract
By virtue of the law n ° 03/10 of August 15, 2010 fixing the conditions and the modalities of
the exploitation of the agricultural lands of the private domain of the State, the legislator
introduced the act of concession as a new mechanism for the exploitation of agricultural land
belonging to the State. This act is concluded between the State and the "concessionaire
operator", when a number of conditions are met. In view of the importance of this act and its
specificity, it is prepared under the control of the National Office for Agricultural Land, in
coordination with the administration of the estates, which, among other legal effects, gives
rise to the emergence of the right to the beneficiary to exploit agricultural land whose
purpose is to invest and obtain their profits.

Key words: Concession contract, agricultural lands, concessionaire exploiter.

Le contrat de Concession comme mécanisme d'exploitation des terres agricoles étatiques
dans La Législation Algérienne

Résumé
En vertu de la loi n°03/10 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités de
l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de L'État, le législateur a introduit l'acte
de concession comme nouveau mécanisme pour l'exploitation des terres agricoles
appartenant à l'Etat. Cet acte est conclu entre l'Etat et "l'exploitant concessionnaire", quand
un nombre de conditions sont remplies. En vue de l'importance de cet acte et sa spécificité, il
est préparé sous le contrôle de l'Office national des terres agricoles, en coordination avec
l'administration des domaines, qui, entre autres effets juridiques donne lieu à l'émergence du
droit au bénéficiaire d'exploiter les terres agricoles dont le but est d'investir et d'obtenir leurs
bénéfices.

Mots-clés: L'acte de concession, terres agricoles, l'exploitant concessionnaire.
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مقدمة 
في بلادنا منظومة تشریعیة غیر ثابتة ومتغیرة بتغیر الإیدیولوجیات والتوجهات التي ةالفلاحیاضير الأتعرف

نوع حیث أثر غیاب عامل الاستقرار التشریعي سلبا على مرودیة هذا الفترات مختلفة،عبرسادت في الجزائر 
ولقد ساعد على هذا الوضع ما خلفته الحقبة ، عجلة التنمیة الاقتصادیةودوره في دفعات العقار الهام من

.الاستعماریة من أوضاع معقدة
مرحلة ما بعد الاستقلال إلى تكوین وعاء عقاري فلاحي خاص بها لتتمكن من تفعیل ك سعت الدولة فيللذ

ة بدایة من عدة نصوص قانونیما تحقق بإصدارو وهم عملیة استغلال الأراضي الفلاحیة،دور الزراعة وتنظ
ویج هذه تتتمثم،(1)المتضمن حمایة الأموال الشاغرة وتسییرها1962أوت 24في المؤرخ62/20رقم الأمر

30/12/1968المؤرخ في 68/653مالصادر بموجب الأمر رق(2)الكبرىالمنظومة التشریعیة بأحد القوانین
والذي (3)17/06/1975لمؤرخ فيا75/42دل والمتمم بالأمر رقمالمتضمن التسییر الذاتي في الفلاحة المع

من خلال إعطاء ،الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاجیتماشى مع التوجه الاشتراكي للدولة المؤسس على مبدأ 
.الأولویة للعمال الدائمین في المزارع المسیرة ذاتیا لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة

جعلت المشرع ینتقل إلى تطبیق -لعدة أسباب-موع الاختلالات التي شابت تطبیق هذا القانونغیر أن مج
08/11/1971المؤرخ في 71/73من خلال إصدار الأمر رقم ةالفلاحیالأراضيخر في استغلال آط نم

ندوق الوطني للثورة وأنشأ لهذا الغرض الص،"الأرض لمن یخدمها"الذي تبنى مبدأ (4)المتعلق بالثورة الزراعیة
حیث استمر العمل به الزراعیة لتمكین المستفیدین من استغلال الأراضي التابعة له في شكل مزارع نموذجیة،

المیدان الفلاحي، قانونیة في و صعوبات تقنیة عدةهذا القانونتطبیقواجهوقد .لأكثر من عشریة من الزمن
خاصة ةالفلاحیللأراضيتساهم في إصلاح المنظومة القانونیة عن آلیات جدیدةمرة أخرىالمشرع للبحث دفعت 

التأكد من فشل قانون الثورة الزراعیة في رفع كذا و للدولة القائم على مبدأ الخوصصة،بعد تنامي التوجه الرأسمالي 
كیفیة المتضمن ضبط 08/12/1987المؤرخ في87/19تمّ اعتماد القانون رقمحیث مستوى الإنتاج والإنتاجیة،

لذي جاء هذا القانون ا،5)(استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم
.استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولةفيأقر حق الانتفاع الدائم للمستفیدین حیث متماشیا والتوجه الجدید،

دفعت بالمشرع ومراكز قانونیة معقدة،عاتز ومناف عدة إشكالاتخلبدوره 87/19القانون رقم أن تطبیقإلا
2010أوت 15المؤرخ 10/03بموجب القانون رقم حق الامتیازبعقد منح ما یعرفإلى تبني 2010سنة

بهدف تفعیل كطریقة جدیدة لاستغلال الأراضي الفلاحیة،)6(ةكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیو المحدد لشروط
.لاقتصادیةالأراضي في المساهمة في تحقیق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمیة ادور هذه 

استغلال الأراضي الفلاحیة وارتباطه بالأطراف التي تتولىهذا العقد في المجال الفلاحيأهمیةوبالنظر إلى 
الأراضي ستغلاللاجدیدنمطكهذا العقد سنحاول دراسة،الاجتماعیةو وظیفتها الاقتصادیة تفعیلدوره فيكذا و 

بالإجابة في الوسط الفلاحي وهذا من آثارنجم عنهماعرفة وم، 87/19الفلاحیة التي كانت خاضعة للقانون رقم
:یةتشكالیة الآالإعن
المترتبة عن ثاروما هي الآتحقیق استغلال أمثل للأراضي الفلاحیةفيالامتیازإلى أي مدى یساهم عقد-

؟ذلك
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حتى ،الوصفي التحلیليالمركب الذي یضم المنهج التاریخي والمنهجالمنهجإتباع،موضوعالتفرض طبیعة و 
حقیقة هذا ونحدد،التطرق إلى المراحل التاریخیة التي مر بها استغلال الأراضي الفلاحیة في بلادنانتمكن من

النصوص التنظیمیة و 10/03رقمالقانونبموجبلاستغلال الأراضي الفلاحیةالذي تبناه المشرع الأسلوب الجدید
،ماهیة عقد الامتیاز:الأول بعنوانخطة مقسمة إلى مبحثینعلى الموضوعهذادراسةكما نعتمد لالمتعلقة به

.ثار استغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق عقد الامتیازآ:والمبحث الثاني بعنوان
ماهیة عقد الامتیاز:المبحث الأول

المتضمن التوجیه 03/08/2008المؤرخ في 08/16بموجب القانونمستحدثةةآلیعقد الامتیاز یعد
القانون رقم برنص تشریعي مستقل صادبكامه أحیمنظتتمخاصة بعد أن،بیان مفهومهلذلك یجب)7(الفلاحي

ات الإجراءو ،مجال تطبیقهو ،عقد الامتیازمفهوم توضیحنتطرق إلىوعلیه .2015أوت 15المؤرخ في 10/03
والمطلب الثاني بعنوان،عقد الامتیازمفهومالمطلب الأول بعنوانن،مطلبیوهذا في ،هلمنحإتباعهاالواجب 

.شروط وإجراءات منح عقد الامتیاز
عقد الامتیازمفهوم:المطلب الأول

ن المدني ي القانو الامتیاز المطبق ففمضمون عقدیختلف مفهوم عقد الامتیاز باختلاف المجال المطبق فیه،
بیان وتختص دراستنا بذاك المطبق في القانون الإداري،و المطبق في القانون التجاري أیختلف عن مضمونه

:هذا من خلال الفرعین الآتیینو ، د العقار الفلاحي التابع للدولةمفهوم هذا العقد في مجال القانون العقاري وبالتحدی
تعریف عقد الامتیاز : الفرع الأول

بالرجوع إلى النصوص التشریعیة المتعلقة بالعقار الفلاحي في التعریفات هي من صنع الفقه، إلا أنه ن أرغم 
:یليكماعرف عقد الامتیازیتضح أن المشرعالجزائر،

عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة :"عرف المشرع عقد الامتیاز بالقول08/16من القانون 03المادة في -
."تاوة سنویةإعقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع لشخص حق استغلال ال

مقابل استغلال الأراضي الفلاحیةو وه،الامتیاز فقطالغایة من منح عقدأن المشرع بین من هذا النصیتضح
طبیعته من هذا العقد فقط دون أن یبین و وعلیه فإن هذا التعریف اقتصر على تحدید الهدف المرج، دفع الإتاوة

.)8(لذلك اتصف هذا التعریف بعدم الدقة والعموم، تهوإجراءا
العقد الذي تمنح بموجبه و ه:"أن الامتیازعلى نصت حیث،10/03القانون من 04كما عرفه المشرع بالمادة -

حق استغلال،"المستثمر صاحب الامتیاز" الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص
شروط على دفتربناء،المتصلة بهاالأملاك السطحیةتابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأراضي الفلاحیة ال

تضبط كیفیات ،ة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویةقابلسنة) 40(ة أقصاها أربعون لمد،یحدد عن طریق التنظیم
."صیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیةحتحدیدها وت

ضبط بشكل حیثحدد المقصود من الامتیاز الوارد على العقار الفلاحي،عیتضح من هذا التعریف أن المشر 
كل و وهي الدولة والطرف المستفید وهالسلطة المانحة:وهماهأطرافهذا العقد من خلال إبراز دقیق وواضح

ثمر المست"وقد خصه المشرع بتسمیة جدیدة تتماشى مع النمط الجدید شخص طبیعي متمتع بالجنسیة الجزائریة،
."صاحب الامتیاز
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كما بین المشرع محل .یمكنه أن یستفید من هذا العقدوعلیه فإن كل شخص معنوي أوكل شخص أجنبي لا
:الذي یتكون من عنصرین وهماالعقد 

ما یتبع هذه الأراضي من و تابعة للأملاك الخاصة للدولة،حق الامتیاز أي حق استغلال الأراضي الفلاحیة ال-
.هاسطحعلى موجودة أملاك 

.سنویةالتاوى الأوالمتمثل فيدفع المقابل المالي لاستغلال هذه الأراضي -
مجال تطبیق عقد الامتیاز الفلاحي:الفرع الثاني
نطاق حیث یرتبط ، 10/03رقم ونمن القان02المادة بمجال تطبیق عقد الامتیاز الفلاحي المشرع لقد حدد

ما أكدته و وه،87/19ولة التي كانت خاضعة للقانون رقم دللأملاك الخاصة للتطبیقه بالأراضي الفلاحیة التابعة 
لمجموع عقد الامتیاز یسري على مجموع الأعضاء المكونیننصت على أنالتي،من نفس القانون05المادة 

ثمرات أن هذه المستعلما ،)09(87/19منظمة بموجب القانون رقم الالمستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة 
عدة أشخاص تنظم وسائل و مستغلة طیلة السنة من طرف شخص أوحدات ترابیة مسیرة و ":عنالفلاحیة تعبر

إلىشارةوتجدر الإ.)01("للغیرو لكا للشخص الذي یستغلها أقانونا تكون م،الفلاحيالإنتاجوذلك لخدمة ،الإنتاج
التي نظمها المشرع ،التابعة للأملاك الوطنیة الخاصةمجموع الأراضي الفلاحیةتضم في جوهرها أن هذه الوحدات 

،)11(تممالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والم1990/ 12/ 01المؤرخ في90/30وجب القانون رقم بم
أملاكا وطنیة خاصة الوجهة الفلاحیة ذات و على اعتبار الأراضي الفلاحیة أمنه صراحة 18المادة إذ تنص

حدیدا دقیقا واردا على سبیل في هذه المادة لم یقم بتحدید الأملاك الوطنیة الخاصة تالمشرعأنرغم ،تابعة للدولة
.)12(ذكر أهمها فقطإنماو ،الحصر

وإجراءات منح عقد الامتیازشروط:المطلب الثاني
لقانون رقم منح الامتیاز في مجال الأراضي الفلاحیة التي كانت خاضعة لأحكام االجزائريأجاز المشرع

:يتالآو نوضحها على النح،ءات مقررة قانوناإجراو مراحلوإتباعشروط جملة من الوهذا باحترام، 87/19
ق الامتیاز حشروط منح :الفرع الأول

الذي و ،87/19رقمراضي الفلاحیة وفقا للقانونإن المستفید من المستثمرة الفلاحیة تحت عنوان استغلال الأ
بمفهوم القانون أیضایشترط فیه المشرع ، 87/19القانون10مقررة في نص المادة لشروط التتوافر في شخصه ا

بالإضافة إلى وجوب الوفاء بالالتزامات ،قرار من الواليو موجب عقد رسمي أوجوب ثبوت استفادته ب10/03رقم
: ز تتمثل فیما یليوعلیه فإن شروط منح حق الامتیا،87/19الناتجة عن الاستفادة وقت سریان القانون 

:وجود قرار ولائيو أوجود عقد رسمي مشهر-أولا
:وهما،87/19رقماستغلال الأراضي الفلاحیة وفقا للقانونحدد المشرع حالتین للاستفادة من

إلا بموجب عقد إداري طبقا یتم لابما أن المشرع جعل الأصل في تكوین المستثمرات:وجود عقد رسمي-01
، وفقا للشروط القانونیة(13)الدولةهذا العقد الذي تعده الإدارة المكلفة بأملاك،87/19القانون من 12للمادة

90/50من المرسوم التنفیذي رقم 02أقرته المادة لما طبقاالتسجیل والشهر إجراءاتبالمتعلقةتلكخاصة
لفلاحین لمنوحةالمالعینیةثبت الحقوقإعداد العقد الإداري الذي یالمحدد لشروط1990فیفري 06المؤرخ في 

.العقد الإداريونا عند تاریخ نشرحیث تتكون المستثمرة الفلاحیة قان،)14(87/19القانون رقم في إطار
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الفلاحیة تثبت أیضا بموجب عقود تنازل موثقة الأعضاء من المستثمراتاستفادةوتجدر الإشارة إلى أن 
وأیضا بموجب شهادات توثیقیة في حال انتقال حق الانتفاع إلیهم باعتبارهم ورثة ،)15(ومشهرة بالمحافظة العقاریة

.)16(للمستفید
للحائز على قرار 10/03رقمالقانونمن05المشرع صراحة في نص المادة أجاز:وجود قرار ولائي-02

هیلإأشارت ما ذاوه،یازالانتفاع إلى حق امتمن خلال تحویل حقاستفادة من الوالي الحصول على حق امتیاز 
في منح -شخص الواليبممثلة-حیث یعبر قرار الاستفادة عن إرادة الإدارة ،القانوننفسمن09المادة 

بعد أن تكون ،ابعة لأملاك الدولة الخاصةالمستفید حق الانتفاع الدائم على مجموعة من الأراضي الفلاحیة الت
نها مخططا ومحضر تعیین وأعدت بشأ،في صورة مستثمرةراضيمصالح المسح قد قامت برسم حدود هذه الأ

ولا ینقل حق ، الحق في الاستفادة من استغلال الأراضي الفلاحیةفقطیخولهذا القرار الإداريفإنوعلیه .الحدود
لشكلیة في ااء ركن استیفنیا عقاریا ویحتاج إلى ییعد حقا علأن حق الانتفاع الدائم، الانتفاع الدائم إلى المستفید

وجود هذا القرار اعتبر10/03رقملمشرع بموجب القانونومع ذلك فإن اجانبه المتعلق بالتسجیل والشهر،
عقود إداریة مشهرة أن الواقع العملي عرف عدم تحریر الاستفادة من حق الامتیاز،ذلكشروطشرطا منالإداري

.بشأن هذه القرارات
توسیع مجال الاستفادة من حق الامتیاز لیشمل الحائزین للقرارات نمالمشرع غایةأني كباحثةوفي رأی

الوضعیات القانونیة العالقة للعدید من المستثمرات الفلاحیة نتیجة عدم إبرام العقود الإداریة تطهیر و ه،الولائیة
وكذامن جهة،مستثمرات دون استغلالالإلى عدم ترك والسعي،87/19في ظل القانون السابق رقم المتعلقة بها

.من جهة ثانیةالمرجوة من هذا الاستغلالوالاجتماعیةقتصادیةالاهداف لأاتحقیق
87/19رقمداء الإتاوات المقررة لصالح الدولة بموجب القانونأ-ثانیا

،ولائيوجود قرار و أإبرام العقد الإداريتحقق الشرط الأول المتمثل فيالقانونیة المرجوة من خلالإن العملیة
مجموعمضافا إلیه،للمستثمرة الفلاحیةدائم على الوعاء العقاري المكونحق انتفاعبالتمتعتمكن المستفید من

ما و وه،سنویةإتاوةجملة من الالتزامات أهمها دفع على أن یتحمل،كات المتنازل على ملكیتها لصالحهالممتل
لا توضع بقیم مرتفعة تشجیعا للاستغلال هذه الأتاوى علما أن ،87/19رقممن القانون06المادة حددته 
من قبل بنك الفلاحة والتنمیة علیها من طرف الدولة فیتم تحصیلهأما ثمن الممتلكات المتنازل ،)17(الفلاحي

.)18(ن البنك وأعضاء المستثمرة الفلاحیةبیمتفق علیه و الریفیة بحسب ما ه
إجراءات منح حق الامتیاز: الثانيفرعال

،عملیة منحه بمجموعة من الإجراءاتتمر المشرع للاستفادة من حق الامتیاز،بتوافر الشروط التي أقرها
: يأتما نوضحه كما یو وه،ق الانتفاع إلى حق امتیازحتحویل ل

تقدیم طلب لتحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز-أولا
كیفیات المحدد ل2010//23/12المؤرخ في 10/326رقمجاء المرسوم التنفیذي10/03رقملقانونتطبیقا ل

الأحكام لیوضح كیفیة تطبیق)19(للأملاك الخاصة للدولةعلى الأراضي الفلاحیة التابعة تطبیق حق الامتیاز
:من خلالحق الانتفاع إلى حق امتیازتحویل حیث تبدأ عملیةالمنصوص علیها في هذا القانون،

یقدمحیث جماعیة،و ة فردیة أء تعلق الأمر بمستثمرة فلاحیفردیة سواد بصورةإیداع طلب من قبل المستفی-01
: )21(الذي یشتمل على،بملف التحویلمرفقا)20(إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةهذا الطلب
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.استمارة تملأ على مستوى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-
.نسخة من بطاقة التعریف مصادق علیها-
.شهادة فردیة للحالة المدنیة-
.قرار من الواليو نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أ-
.)22(مستخرج لمسح الأراضي إذا شملت هذه الأراضي عملیات المسحو نسخة من مخطط تحدید الحدود أ-
بالالتزامات التي للوفاءة مع تعهدتصریح شرفي مصادق علیه من المستثمر حول الأملاك الموجودة بالمستثمر -

.)23(87/19على عاتقه بمفهوم القانون رقم 

بهذا الطلب من خلال إعداد جاز لهم التقدم،له ورثةوفاة المستفید وكانإلى أنه في حالوتجدر الإشارة
عاة مع مرا،ي الفلاحیةالدیوان الوطني للأراضوكالة موثقة بهذا الشأن تسمح لأحد الورثة بتمثیل الباقي منهم أمام 

.المتوفىمضافا إلیها عقد فریضة للمستفید -السابق ذكرها-تقدیم الوثائق المكونة للملف
آجالا قانونیة لأعضاء المستثمرات الفلاحیةمنح المشرع حیث ،احترام الآجال القانونیة لتقدیم طلب التحویل-02

ابها من تاریخ نشر یبدأ حس،شهرا) 18(ثمانیة عشربدة محدوهي الامتیاز،وجب احترامها لتمكینهم من حق 
عذراهم مرتین متباعدتین إعن عدم احترام هذه الإجراءات من قبل المستفیدین وجوب ویترتب ،10/03رقمالقانون

طلباتلتقدیم،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةوهذا من قبل ،تثبت بموجب محضر قضائي،شهر واحدبمدة
سترجاع لاإدارة أملاك الدولةتتدخلفي هذه الحالةو ،في حال امتناعهم اعتبر ذلك تخلیا عن حقوقهمو التحویل

.حیة التي كانت بحوزتهمالأراضي الفلا
دراسة الطلب من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-ثانیا

باعتباره ،)24(ـراضي الفلاحیةمهمة دراسة الطلب المقدم من المستفید إلى الدیوان الوطني للأأوكل المشرع
الآجالي دراستها فعلى أن تتم ،الجهة التي تودع أمامها ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

الملفقد تتطلب دراسةو .السابق الذكر10/03رقممن القانون30مادةللطبقالهذه العملیةالمقررةالقانونیة
وفي ،رفقة بالطلبالوثائق المو الوقائع المصرح بهامن صحةحققالتو أضافیةصول على معلومات إوجوب الح

هذا الإطار أجاز المشرع للدیوان الاستعانة بجهة أخرى للقیام بهذا الإجراء وهي اللجنة الولائیة التي تتولى القیام 
.)25(بهذه المهمة برئاسة الوالي

الاستفادة اللجنة لدارسة الملفات قبل إقرارن الاستعانة بهذه لما أجاز للدیوا،أحسن صنعاالمشرعأنلنا یتضح
ما یضمن حمایة و وه،الإجراءهذا الحالات التي تتطلب كل حقق من تتهذه اللجنةلأن،النهائیة من حق الامتیاز

تضم أن اللجنة و ما یزید من فاعلیة هذه الحمایة هو ،مسبقة للأـراضي الفلاحیة قبل وضعها تحت ید مستغلیها
من 07هم المادة وهم كما عددتعددا من الأعضاء التابعین لهیئات تشرف على الأوعیة العقاریة التابعة للدولة

:10/326المرسوم
.مدیر أملاك الدولة-
. المحافظة العقاریةمدیر-
.مدیر المصالح الفلاحیة-
.مدیر مسح الأراضي-
.البناءو مدیر التعمیر -
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.الشؤون العامةو التنظیممدیر-
.إقلیمیامجموعة الدرك الوطني المختصة ممثل -

في شأنه أن یساهم شخص من یجوز لها أن تستعین بأي و المقدم لها،فحیث تباشر هذه اللجنة دراسة المل
11اریخ صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة بتاللجنةولتسهیل مهام هذه ،)26(عملیة التحقق مما ورد في الملف

والمتعلقة بمعالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجان ،06تحت رقم ،2012مبر سبت
وقد شملت هذه ،تكون محل نزاع قضائيو یات خاصة أبالملفات التي تمثل وضعلتبین كیفیة التكفل الولائیة،

:الوضعیات أربع حالات تضم
بواسطة عقد و أمشهر بموجب عقد رسمي غیرتثمرین الأصلیینمن قبل المسالانتفاعحقالة التنازل عن ح-1

.عرفي
.غیر شرعیة فوقهاحالة إخلال مستغلي الأراضي بواجباتهم من خلال تشیید مبانٍ -2
. التي منحت لفائدة المجاهدین وذوي الحقوقحالة الأراضي الفلاحیة -3
.الحدود الخاصة بالمستثمرات الفلاحیةمخطط تحدید ورسمو الإداري العقدالتطابق بین عدمحالة -4

تتولى ن الجهات القضائیة المختصةفإ،قضائیة من قبل الأشخاص المعنیینعلى أنه في حال رفع دعاوى
.دراسة الملفدون أن یكون للجان الولائیة صلاحیةمعالجة الملفات المعروضة علیها

عملیة التحقق فيتعانة بأي شخص من شأنه أن یساهمالاساللجنةلهذهأن المشرع أجازإلى وتجدر الإشارة 
:یتینتالآإحدى النتیجتینقیترتب عن إجراء التحقتو ،)27(مما ورد في الملف

الذي تعده اللجنةقا بالمحضرهذا الملف مرفبإرسالوفي هذه الحالة یقوم الوالي قبول الملف،:النتیجة الأولى*
یسمح حیث،10/326من المرسوم التنفیذي رقم 08ما حددته المادة و وهةالوطني للأراضي الفلاحیإلى الدیوان 

ذلك أن منح الامتیاز للمستثمر صاحب ، دفتر الشروط الذي حدده المشرعباستكمال شكلیات توقیع الإجراءهذا
قیع دفتر بتو و .10/03رقم من القانون04ما أكدته المادة و وه،بناءا على هذا الدفترإلاالامتیاز لا یكون 

و وهلإعداد عقد امتیاز باسم المستثمر،ل الملف إلى إدارة أملاك الدولة الشروط یكون على الدیوان الوطني إرسا
.)28(حقهذا الیعبر عن الإجراء الأخیر الذي یمكن المستفید من 

من خلال رسالة ض وفي هذه الحالة یتولى الوالي إعلام صاحب الملف بقرار الرف،رفض الملف:النتیجة الثانیة*
باعتباره الجهة التي طلبت عملیة التحقق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،إلىمنها أیضامعللة ترسل نسخة 

للطعن في القضاء المختصإلىباللجوءالطریق القضائي إتباعإلا ولا یكون أمام المعني هنا ، من اللجنة الولائیة
.لقرار الإداري الصادر عن الواليا
آثار استغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق عقد الامتیاز:لمبحث الثانيا

ذا تم إ،المتعاقدةلأطراف لوالحقوق بالنسبة یرتب مجموعة من الالتزاماتالعقودكغیره من عقد الامتیازإن 
وسنحاول ، للفصل فیهاالمختص لى القضاءإكما قد یترتب عنه منازعات یلجأ بشأنها ،)29(لقانونوفقا لبرامه إ

:الآتیینمطلبینالفي تفصیل هذه الآثار

الآثار التعاقدیة:المطلب الأول
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حیث، تعاقدیةرتب عدة آثار،شروطهو ركانه ت أوافر تو ،وفقا لما نص علیه القانونعقد الامتیازمابر تم إإذا
:نالتالییفرعینالفي نوضحها، لأطراف المتعاقدةلبالنسبةالتزامات وحقوقعنهتنشأ

الالتزامات الناشئة عن العقد: الفرع الأول
على كل من الدولة وأیضا التزامات تعاقدیة یرتب عقد الامتیاز یتضح أن ،10/03لى القانون إبالرجوع 

:يتالآو ـنبینها على النحالامتیاز،المستثمر صاحب حق 
التزامات الدولة مالكة الأراضي الفلاحیة-أولا 

:فيبرام عقد الامتیازإنتیجة التي تتحملهاالدولةتتمثل التزامات 
عقد الامتیازعدادإ-01

وهي إدارة ،على الجهة التي تعد عقد الامتیازصراحة رع نص المش10/03رقممن القانون06لمادة لطبقا
من نفس 05ة المادبفیه الشروط القانونیة المحددة فراالتي تلتزم بهذا الإجراء لصالح كل مستثمر تتو أملاك الدولة 

على إدارة أملاك الدولة المشرعاشترطجماعیة،ن بسبب انضمامهم لمستثمرة یوفي حال تعدد المستثمر ،القانون
و وهالأعضاءسبیل الشیوع وبحصص متساویة بین أن یكون ذلك علىعلىلوحده،أن تخص كل مستثمر بعقد

التي ، 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 12مادة وكذا ال،السابق ذكرها06من المادة 02أكدته الفقرة ما
جماعیة و وجوب تقدیم ملف التحویل باسم كل مستثمر سواء كانت المستثمرة فردیة أتفرض لإعداد عقد الامتیاز 

الطلبات المتعلقة ستثنى من ذلك،أن المشرع اإلى الإشارةتجدر و .على عقد مستقلو تى یحصل كل عضح
حیث یعد عقد الامتیاز في هذه الحالة باسم كل الورثة على سبیل رف ممثل الورثة،طلملفات المقدمة من با

.الشیوع
التي ، الخاص بكل مستثمرةدفتر الشروطجراءات إعدادإعملیة إعداد العقد تكون بعد استیفاء وعموما فإن

لیتم . )30(لتسجیل والشهر العقاريجراءات اإاستیفاء و ،راضي الفلاحیة الموجود بكل ولایةیتولاها الدیوان الوطني للأ
،وطني للأراضي الفلاحیة في نسختینإرسال عقد الامتیاز بعد نشره من قبل إدارة أملاك الدولة إلى الدیوان ال

من 01فقرة 15المادة أكدتهماو وه،)31(زنسخة یحتفظ بها الدیوان ونسخة تبلغ من قبله إلى صاحب الامتیا
.10/326المرسوم التنفیذي 

منح تعویض مقابل الأملاك السطحیة عند نهایة عقد الامتیاز-02
بعد عند نهایته،آخرتتحمل أیضا التزاما فهي،في بدایتهالدولة بإعداد عقد الامتیازبالإضافة إلى التزام

ن م26حیث یتضح من نص المادة .10/03من القانون رقم 04انقضاء المدة المحددة له قانونا في نص المادة 
فيالمستفید هائبل الأملاك السطحیة التي ینشاأن إدارة أملاك الدولة تلتزم بتقدیم تعویض مق10/03رقمالقانون

نهاء إإلى في حال ما إذا اتجهت إرادتهأو ،إبدائه الرغبة في تجدید العقدالمستثمرة عند انقضاء مدة العقد مع عدم 
على الدولة في الحالات السالفة الذكر وجوب و .التعاقدیةلتزاماتهباأخلإذاو أ،سنة40العقد قبل انقضاء مدة

ولكن مقابل تعویض هذه الأملاك ،أملاك سطحیةیوجد علیها منمع ماترجاع الأراضي الممنوحة للمستفیداس
وهي تمثل القیمة المضافة من المستفید على المستثمرة منشآت الري،و الأغراس،و تي تضم المباني،ال

.)32(ةالفلاحی
و وهإلى قیمة التعویض،المستثمرةتقع على عاتقالتيالمحتملةالرهونو الامتیازات ضافة إأجاز المشرع وقد

.)33(10/03رقممن القانون27ما أكدته المادة 
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التزامات المستثمر صاحب الامتیاز -ثانیا 
ي تقع على المستثمرین أصحاب مجموع الالتزامات الت10/03رقمحدد المشرع الجزائري بموجب القانون

:شملوتالامتیاز 
:الالتزام بإدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة وشخصیة-01

الإرادي الذي یؤدي إلى دارة المباشرة والشخصیة للمستثمرة من قبل المستفید من خلال بذله الجهدتتحقق الإ
ما أكدته و وهللمستثمرةالإنتاجیةفي ارتفاع الطاقة وأیضا،)34(تحقیق المنفعة التي تساهم في نشاط هذه الأخیرة

من القانون22وكذا المادة،المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم90/25رقممن القانون33المادة 
ةفي حالأما ،المشرع لم یبین صورة وكیفیة ممارسة عملیات الإدارة داخل هذه المستثمرةأن غیر، 10/03رقم
فإن عملیة ،تي تضم عدة مستثمرین أصحاب امتیازال،ثمرات الفلاحیة الجماعیةبالنسبة للمستد المستفیدین تعد
- دون أن یسري مضمونه في مواجهة الغیر-اتفاق بین هؤلاء یحدد العلاقات التي تكون بینهم بدارة تتم الإ
:یتعلق هذا الاتفاقو 
.بتعیین ممثل للمستثمرة-
.د منهم في أشغال هذه المستثمرةواحطریقة مشاركة كل-
.كیفیة توزیع المداخیل وسبل استعمالها-

وهذا في ، إدارتهاانونیة لمباشرة استغلال الأراضي و احترام المدة القببهذا الالتزام دعلى المستثمر التقیّ ویقع
ن له حق التنازل یكو ون أنم بذلك بصفة مباشرة وشخصیة دووجوب القیامن تاریخ إبرام العقد،حدود سنة واحدة 

.)35(یةحالسطللأملاكو أصورة التأجیر من الباطن للأراضي كان ذلك فيو ول،عن ذلك لطرف آخر
: المحافظة على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة الملحقة بها-02

الموجودة بها المحافظة على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیةبحق الامتیاززم المستفید صاحب تیل
:من خلال،وحمایتها

الشروط المنصوص دفترمضمونو لفلاحي وتسییرها وفقا للتشریع ال الأراضي الفلاحیة بصفة منتظمة،استغلا-أ
.وما بعدها من نفس القانون22وكذا المادة ، 10/03القانون من04علیه في المادة 

یؤثر سلبا على و أ)36(للمستثمرةل السیر الحسن جماعي قد یعرقو ى ذلك تجنب كل عمل فردي أیترتب علو 
فسخ عقد أحد أعضاء المستثمرة نص المشرع على أنه في حاللها،لتسهیل عملیة الاستغلال المستمرو ،وحدتها

للأملاك السطحیة محل عقد و لال المنتظم للأراضي الفلاحیة ألا یؤدي إلى توقف الاستغفإن ذلك،وفاتهو أ
إلى التأثیر حالات الوفاة و حیث لا یؤدي تعدد حالات الفسخ أ،عضاءن مست هذه الحالات عدة أوإ ،)37(الامتیاز

.على استغلال المستثمرة الفلاحیة
ویضمن استمراریة )38(اأن یزید من قیمتهنهأوتنفیذ كل عمل من ش،لمستثمرةلفلاحي لالحفاظ على الطابع ا-ب

وفي هذا الصدد یشترط قانون التوجیه ،غیر فلاحیةلأغراض أخرىوعلیه لا یجوز تحویلها، الطابع الفلاحي
خصبة إلى صنف أراضي قابلة للتعمیرو فلاحیة خصبة جدا أتحویل أرض لخاصالعقاري وجوب صدور قانون

قاري كما لا یجیز قانون التوجیه الع، )39(نجاز عملیة التحویلمع تكفل هذا القانون بتحدید القیود التقنیة والمالیة لإ
.)40(ربنایة داخل مستثمرة فلاحیة إلا بعد الحصول على رخصة بناء وفقا لقانون التعمیو أي منشأة أنجازإ

:السنویة المستحقةالالتزام بدفع الأتاوى-03
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كل فإنوعلیه،)41("الیةحقا مالیا للدولة في ذمة أعضاء المستثمرة یتم تحدیدها طبقا لقوانین الم"تمثل الأتاوى 
،)42(تفید من حق الامتیاز یكون ملزما بدفع مبلغ نقدي سنویا مقابل استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولةمس
استغلال الأراضي الفلاحیة التي نصت صراحة على أن حق10/03من القانون رقم 04أكدته المادة ماو وه

تاوة سنویة یتم ضبط كیفیة إیكون مقابل دفع "زالمستثمر صاحب الامتیا"للأملاك الخاصة للدولة من طرف التابعة
.)43(تحصیلها بموجب قانون المالیة

الحقوق الناشئة عن العقد:الفرع الثاني
تتمثل ینشئ هذا العقد أیضا جملة من الحقوق لطرفیه ،ازعقد الامتیهارتبیالالتزامات التعاقدیة التي جانب إلى 

:في
حقوق الدولة:أولا

:الحقوق التالیةاز لصالح الدولةعقد الامتییخول
:في ممارسة الرقابة على مدى استغلال الأراضي الفلاحیةالحق -01

فإن ذلك یخول لها صلاحیة مباشرة العمل الرقابي الأراضي الفلاحیة التابعة لها،لمجموع باعتبار الدولة مالكة
بالمفهوم الذي حددته علیها ظ لأراضي والحفاحسن استغلال هذه الضمان ،مواجهة المستفید من عقد الامتیازفي 
.المعدل والمتممالمتضمن التوجیه العقاري90/25وما بعدها من القانون 04ادةالم

للأراضي منح الدیوان الوطنيعلى 10/326وم التنفیذي المرسمن 27في هذا الصدد نصت المادة و 
لمعرفة مدى تطابق الأنشطة الممارسة مع ،في أي وقتممارسة الرقابة على المستثمرة الفلاحیة سلطةالفلاحیة

من نفس 04بدفتر الشروط المنصوص علیه في المادة ومدى التزام المستثمر ،10/03مضمون القانون رقم 
دخولهم للمستثمرة وحصولهم على المعلومات ولهذا یلزم المستفید بالتعاون مع أعوان الرقابة لتسهیل ،القانون

.)44(الرقابياللازمة لعملهم 
:الحق في فسخ عقد الامتیاز-02

فإن المشرع یخول للدولة الحق في ،الامتیازض الفلاحیة تتم بموجب عقد من الأر المستثمر بما أن استفادة 
حیث تقوم إدارة أملاك الدولة ،في دفتر الشروطإنهائه إذا لم یلتزم هذا المستثمر بالشروط التعاقدیة المحددة

من 28جراءات المتعلقة بممارسة حق الفسخ المنصوص علیها في المادة في ذلك الإتحترمعلى أنبفسخه،
لیتم ،قضائيبموجب محضر یشترط المشرع وجوب معاینة كل إخلال صادر من المستفید لذا،10/03القانون 

الدولة بصفة مباشرة وبعدم تحقق ذلك تقوم إدارة أملاك العقد،للمعني حتى یمتثل لمضمون عذارإبعد ذلك توجیه 
عن حیث بعبر هذا الحق،للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةوهذا بعد إجراء الإخطار الوجوبي ،بفسخ العقد

عنه المشرع صراحة في الفقرة ما نصو وه)45(القضائیةالفسخ الإداري المخول للإدارة دون اللجوء إلى الجهات 
.)46(الإداریةمتیاز بالطرق یفسخ عقد الا"...:بالقول28من المادة 02

في استعمال هذا الحق حدد المشرع الحالات التي یعتبر فیها المستثمر صاحب دارة وحتى لا تتعسف الإ
:فيلثمتالامتیاز مخلا بامتیازاته وت

.لاحیةعن وجهتها الفالأملاك السطحیة الملحقة بهاو أتحویل الأراضي-
.برام العقدإك السطحیة في حدود سنة من تاریخ الأملاو عدم استغلال هذه الأراضي -
.التأجیر من الباطن للأراضي والأملاك السطحیة-
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.برام العقدإعدم دفع الإتاوة بعد سنتین متتالیتین من -
أمام الجهات القضائیة المختصة في أجل ،یخول المشرع للمستفید الحق في تقدیم طعنفي مقابل ذلك و 

من 03وهذا طبقا للفقرة ،الفلاحیةمن طرف الدیوان الوطني للأراضيتبلیغه بفسخ العقد داء من تاریخ ابتشهرین 
.10/03رقممن القانون28المادة 

:الحق في استرجاع الأراضي الفلاحیة وما یتصل بها من أملاك-03
مدة العقد المقررة عند انتهاء المتصلة بهاسطحیة الملاك والأللدولة الحق في استرجاع المستثمرة الفلاحیة 

المادة بما أقره المشرعو وه،متیاز الرغبة في تجدید العقدصاحب حق الاعدم إبداء المستثمر معسنة بأربعین
أما الحالة غیر العادیة لذلك فتتم وهي تمثل الحالة العادیة للاسترجاع،،السابق الذكر10/03من القانون 26

.)47("نازل عن حق الامتیاز لصالح الغیرتو ثمر بالتزاماته التعاقدیة ألمستأخل اإذاقبل انتهاء مدة العقد،
أن عملیة الاسترجاع مكفولة بتقدیم تعویض للمستفید عن مجموع الأملاك السطحیة إلى شارة هنا الإوتجدر

إذا تم إنهاء العقد نتیجة إخلال هذا الأخیر بالتزاماته% 10تخفض قیمته بنسبة على أن،التي أنشأها
.)48(التعاقدیة

: حق ممارسة الشفعة-04
لدولة حق ممارسة الشفعة لسابق الذكر ال90/25رقم القانون من52زائري بموجب المادة أجاز المشرع الج

وإن ،حفاظ على الطابع الفلاحي للأراضيوهذا لل،خصبة تابعة للأفرادو في حال بیع أرض فلاحیة خصبة جدا أ
حیث نجد المادة ،التابعة لأملاك الدولة الخاصةالفلاحیة الحق إلى الأراضي ویمتد هذا ،خاصةیاتكانت ملك

توفي دون أن یختار و إذا تنازل المستفید عن حصته أتجیز للدولة ممارسة حق الشفعة 10/03من القانون 15
ل سنة من تاریخ وفاةفي أجنفس القانون من 25ورثته تطبیق إحدى الحالات المنصوص علیها في أحكام المادة 

لدولة عن طریق الهیئة العمومیة للتنظیم العقاري المنصوص علیها في قانون التوجیه حیث تتدخل امورثهم،
،حق الشفعة وفقا لأحكام القانون المدنيلممارسة،)49(الفلاحیةوالمتمثلة في الدیوان الوطني للأراضيالعقاري

الشروط المحددة ضمن على أن یكون ذلك ،)50(مشتري في بیع العقارالذي یعتبرها رخصة تجیز الحلول محل ال
من 15نص المادة المتضمن فيضافة إلى وجوب احترام الترتیب إمن نفس القانون،وما بعدها795في المادة 

إذا أبدت الرغبة في الحصول على -الذي یعطي الأسبقیة لأطراف أخرى لممارسة حق الشفعة ،10/03القانون 
الدیوان الوطني للأراضي یأتيثم بعد ذلكس المستثمرةالمستثمرون الذین ینتمون إلى نف:وهم-الحقهذا

.الفلاحیة
:الحق في تحصیل الأتاوى-05

تتولى إدارة أملاك الدولة تحصیل الأتاوى المتعلقة باستغلال 10/03من القانون04إعمالا لنص المادة
،زالامتیابإعداد عقدالمتعلقةوهذا بعد استیفاء الإجراءات لة من قبل المستفیدین،الأراضي الفلاحیة التابعة للدو 

،الفلاحیةالمستثمرةالمتمثلة في ،علیها هذا الحقالتي یمارسسمح ببیان وتعیین القطعة الأرضیة لأن إعداده ی
المتعلقة بموقع هذه لمعطیاتى جملة من اعلالأتاوىقیمة حیث یعتمد المدیر الولائي لأملاك الدولة في تحدید

مكانات الإللمناطق ذات المحدد12/124رقمنادا لما تضمنه المرسوم التنفیذياستوتصنیفهاعیتهانو الأراضي و 
على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك حق الامتیازبعنوانكأساس لحساب إتاوة الدولةالفلاحیة المعتمد علیه

.)52(بدفعها نقدا أي بالدینار الرمزيبقیمة الأتاوىبعد إعلامهالمستفید لیتولى،)51(الخاصة للدولة
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الامتیازحقحقوق المستثمر صاحب:ثانیا
قانونیة منها نشوء آثارعنها ، ترتب قررة قانوناالموالإجراءاتبرام عقد الامتیاز الشروط إلیة فت عمذا استو إ

الحقوق إلى حقوق تنصب على الأراضي الفلاحیة قسیم هذه ویمكن ت،حق الامتیازصاحب عدة حقوق للمستثمر 
:یةتالنقاط الآفيتطرق لها بالشرح والتي س، وحقوق تتعلق بالأملاك السطحیة

:بالأراضي الفلاحیةتعلقةالحقوق الم-01
مجال همیة الأراضي الفلاحیة ودورها في الن عقد الامتیاز نظرا لأالتي تنشأ لصالح المستفید متتعدد الحقوق 

:مثل هذه الحقوق فیما یليوتتالاقتصادي،
:الخاصةحق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك للدولة-أ

،حق استغلال الأراضي الفلاحیة من قبل المستثمر10/03من القانون 04منح المشرع بموجب نص المادة 
یتحقق هذا المفهوم حیث ،)53("منتجاتهو هشيء والحصول على ثمار سلطة استثمار ال" ویعبر حق الاستغلال عن

و راضي منتجة ألكل نشاط فلاحي یجعل من هذه الأفي مجال الأراضي الفلاحیة من خلال ممارسة المستثمر
.)54(من قدراتها الإنتاجیة في إطار النصوص القانونیة المطبقة على العقار الفلاحيیزید 

: الحق في تشكیل تعاونیة فلاحیة-ب
یجیز المشرع للمستثمر المتضمن التوجیه الفلاحي،08/16من القانون رقم 53مادة لى نص العبناءً 

تعاونیات فلاحیة لتلبیة تشكیل 28المادة في نص 10/326بموجب المرسوم التنفیذي رقم صاحب حق الامتیاز 
.)55(ستغلال الأراضي الفلاحیةلاهماجات الفلاحیة المرتبطة بنشاطاتالاحتی

التحویل والتسویق،و ،تسهیل عملیات الإنتاج الفلاحيو ه،هذه التعاونیاتمن و دف المرجن الهأالملاحظ
جات والسعي لتخفیض سعر الكلفة وسعر البیع للمنتجات التي یستفید منها أعضاء تحسین نوعیة المنتإلى إضافة

.وجیه الفلاحيالمتضمن الت08/16من القانون رقم 54لمادة وهذا تطبیقا لهذه التعاونیات
:الحق في إنشاء مستثمرة فردیة-ج

بدل البقاء في حالةمستثمرة فلاحیة فردیة تكوینالحق في متیاز في مستثمرة فلاحیة جماعیة للمستفید من الا
، دیوان الوطني للأراضي الفلاحیةشرط أن یقدم طلبا بذلك إلى المدیر الولائي لل، الشیوع داخل المستثمرة الجماعیة

حدد لشروط الم1997دیسمبر 20المؤرخ في 97/490ا جاء به المرسوم التنفیذي وفقا لمذي یفصل فیهال
.)56(تجزئة الأراضي الفلاحیة

:برام عقود شراكةإالحق في -د
في إبرام الحقللمستثمرات الفلاحیة لأعضاء المكونینلأجازیتضح أن المشرع10/03القانون بالرجوع إلى

الأشخاص الطبیعیون على أن یتمتعمعنویین،و رى سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أمع أطراف أخعقود شراكة
تمتع الأشخاص إلىإضافة، خاضعة للقانون الجزائرفیجب أن تكونالأشخاص المعنویةأمابالجنسیة الجزائریة 

تتمثل في -البطلان طائلة تحت-أخرى جراءات إوجوب استیفاء مع،بالجنسیة الجزائریةنین للمستثمرةالمكو 
وأیضا إعلام الدیوان الوطني للأراضي ،التوثیق والإشهارالمتضمن لشراكة في الشكل الرسمي إفراغ عقود ا

السالف 10/03من القانون 21ما أكده المشرع صراحة في نص المادة و وهد،و العقهذهالفلاحیة بمجرد إعداد
.الذكر
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یرجع إلى تمتع المستثمرات الفلاحیة برام عقود شراكة مع الغیر،إحق حوتجدر الملاحظة هنا أن أساس من
وهي أثر ، 10/03من القانون20لمادة لوفقا اقد والاشتراط والتعهد والمقاضاة بالأهلیة القانونیة الكاملة للتع

إیجادلامتیازالذي یسهل للمستثمر صاحب االأمرة المستقلة عن أعضائها،قانوني لاكتسابها الشخصیة المعنوی
الإدارة "العراقیل التي قد تواجهه دون أن تمس هذه الشراكة بمبدأ تجاوزو ،تحسین طرق الاستغلالو أسبل لتسهیل

یتم حیث، الفلاحیة الفردیة والجماعیةداخل المستثمرات تطبیقهالواجب"شرة والشخصیة للمستثمرة الفلاحیةالمبا
.بالاتفاق على طرق مشاركة كل واحد في أشغال المستثمرة الفلاحیةو أرة ممثل للمستثمتعیین بفي هذه الأخیرة 

على الأطراف المتعاقدة بیان 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26المشرع في نص المادة یفرض ولهذا 
د مدة وأیضا تحدی،هم الأرباحتقاسمةضافة إلى مهام ومسؤولیات كل شریك منهم وكیفیإهویاتهم في اتفاق الشراكة 

.عقد الشراكة على أن لا تتجاوز المدة المتبقیة من عقد الامتیاز
: طلب إنهائه قبل المدة القانونیةو طلب تجدید عقد الامتیاز أالحق في -ه

04ما أكدته صراحة المادة و وه، اتجهت إلى جعل عقد الامتیاز عقدا محدد المدةأن الإرادة التشریعیة رغم
التي اشترطت بیان مدة الامتیاز ، 10/326رقم نفیذيالمرسوم التمن13المادة وكذا، 10/03القانون رقم من 

إذا أبدى المستفید الرغبة في مواصلة استغلال الأرض ة،إلا أنها فتحت المجال لتجدید هذه المدعقد،الأثناء إعداد 
یة قبل انتهاء مدة العقد في حدود على أن یقدم بشأن ذلك طلبا خطیا للدیوان الوطني للأراضي الفلاحالفلاحیة،

.)57(شهرا)12(اثني عشر أجل قدره على الأقل 
ما و وه،طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدتهیجیز المشرع أیضا للمستفید الحق في وفي مقابل حق التجدید،

لقانونیة إحدى قبل انقضاء مدته االتي اعتبرت طلب إنهاء العقد10/03من القانون رقم 26تضمنته المادة 
من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 02أیضا المادةو ،الامتیازالحالات التي ینتهي بها حق 

.السابق الذكر10/326
الحقوق المتعلقة بالأملاك السطحیة-02

ن قاري المكوّ عحقوقا تتعلق بالأملاك السطحیة التي یمكن أن تكون على الوعاء الللمستفید یخول عقد الامتیاز
:وتشملللمستثمرة الفلاحیة 

:الحق في إقامة بناء داخل المستثمرة-أ 
بناءات قد تستلزم تشییدجماعیة،و صورة مستثمرات فلاحیة فردیة أاستغلال الأراضي الفلاحیة فيإن عملیة 

استغلال ریة لعملیة وعلیه فإن المشرع یشترط أن تكون هذه البناءات ضرو تضمن استغلالا أفضل لهذه الأراضي،
.الأرض حتى یسمح بتشییدها

تتمثل في و ،من إقامة هذه البناءاتهتمكنالتي ،ام جملة من الإجراءات القانونیةعلما أن المستفید ملزم باحتر 
یتولى بدوره إعلام إدارة الذي ، وجوب الحصول على ترخیص مسبق من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 02ما نصت علیه المادة و وه،بهذا الترخیصأملاك الدولة
10/326)58(.

:الحق في استغلال الأملاك السطحیة-ب
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له منحو إقامة أملاك سطحیة على الأراضي الفلاحیةللمستثمر أجازأن المشرع الجزائريمما سبق یتضح
من دفتر 02ما أكدته المادة و وه،الأراضين المساس بالوجهة الفلاحیة لهذه و دو وفقا للقانون حریة استغلالها 
للمستثمر صاحب الامتیاز ":حیث نصت صراحة على أنه،10/326بالمرسوم التنفیذي رقم الشروط الملحق 

".في الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحیة الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحیةالحق
لهذه الفلاحيغرضبعدم الخروج عن الاستغلال الأملاك السطحیة من طرف المستثمر مرهون وعلیه فإن حق

.الأملاك
المنازعات القضائیة:لمطلب الثانيا

تختلف من ،منازعاتو شكالات إه أیضا قد تنشأ عنرتبة عن عقد الامتیاز،ضافة إلى الآثار التعاقدیة المتإ
حیث یؤول یتوزع بین القضاء الإداري والعادي،ئیةالقضاالجهات حیث الموضوع والأطراف،مما یجعل اختصاص

25/02/2008المؤرخ في09\08رقممن القانون800لمادةتطبیقا لالاختصاص لجهات القضاء الإداري 
عقد الاختصاص للقضاء الإداري في كل نزاع تكون الدولة تي تال، )59(لإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا

لجهات القضاء صالاختصاكما یعود،إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهو أالولایةوأ
الآتیین،حیثفرعینالفيوهذا ما نتطرق إلیه،والاعتداء علیهاالمستثمرات الفلاحیةباس في حالة المسالعادي

.القضاء الإداريدعاوىالثاني لالفرع لدعاوى القضاء العادي و الفرع الأولنخصص
دعاوى القضاء العادي:الأولالفرع

باعتبارها شركة مدنیة تتمتع -الدعاوى التي تكون بین المستثمرة الفلاحیةالقضاء العادي بالفصل فيیختص
كما یختص بالفصل في الدعاوى التي تكون بین أعضاء المستثمرات الفلاحیة فیما،والغیر-المعنویةبالشخصیة 

بالنسبة یعقد الاختصاص للقسم العقاري09\08حیث نجد القانون رقم ،لأنها دعاوى مدنیة بحتةذاوهبینهم
بین بالأملاك العقاریة بصفة عامة كما یخص المشرع هذا القسم بالمنازعات التي تنشأللمنازعات المتعلقة 
و التابعة للدولة وهالأراضي الفلاحیةبق وتتعلوكذا المنازعات التي تكون بین هؤلاء مع الغیرالمستغلین فیما بینهم 

.09\08من القانون رقم 513و511ما أكدته المادتین 
فقد على القضاء العادي،مواضیع الدعاوى المعروضة بتعدد الملاحظة هنا أن هذه المنازعات تتعدد وتجدر

حیث تثار بشأن كیفیة احدة،الاتفاق على كیفیة تقسیم العمل بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة الو بعدمترتبط
خاصة أن المشرع یشترط وجوب الاستغلال دة دعاوى،في استغلال المستثمرة الفلاحیة عو مساهمة كل عض

كما قد تثار هذه المنازعات بسبب ،10/03القانون رقم من22الشخصي والمباشر لكل مستفید طبقا لنص المادة 
ان أحد الأعضاء منها حیث یلجأ أطرافها إلى القاضي العقاري حرمو حول كیفیة توزیع المداخیل أالاختلاف 

.)60(قانونللللفصل فیه وفقا 
رى تهدف إلى حمایة حق الامتیاز الممنوح للمستفید كدعاوى الحیازة بصورها ضافة إلى وجود دعاوى أخإ

.دعوى استرداد الحیازةو ، دعوى وقف الأعمال الجدیدةو دعوى منع التعرض،: الثلاث
مام القضاء العادي وبالتحدید القسم العقاري الدعاوى أأحدث التطبیقات في مجال المنازعات المعروضة ومن

هذه راضي أالمتعلقة برفع التعدي عن المستثمرات الفلاحیة جراء إنجاز الطریق السیار شرق غرب والمتعلقة بجعل 
، جنبیةأو أة للمشروع سواء كانت شركات وطنیة المستثمرات مناطق إیداع للأتربة والركام من قبل الشركات المنجز 

.مما دفع بالمستفیدین من حقوق الامتیاز إلى اللجوء للقضاء للمطالبة برفع التعدي وتمكینهم من التعویضات



ديسمبر  2019  - عدد  04  - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون        مجلة التواصل

283

الإداريدعاوى القضاء :الفرع الثاني
الخاصة انطلاقا من أن مجال تطبیق عقد الامتیاز ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

للقواعد إعمالاالفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة،بیختصدارياء الإالقضللدولة،فإن
اختصاصومن بین التطبیقات التي تكون من داري،لإاو زیع الاختصاص بین القضاء العادي العامة التي تحكم تو 

:مایليهذه الجهة نذكر
:دعوى استحقاق الملكیة- أولا

، ة كأصل عام للدولةثابتالتي تعد-تثار بشأن حق ملكیة الأراضي الفلاحیة المكونة لهذه المستثمرات
بتحدید الجهةوتتعلق،عدة دعاوى منها دعوى استحقاق الملكیة-تابعة للأملاك الخاصة للدولةأراضي باعتبارها

.لدى الغیرتكونالتي كیة أرضهالمطالبة بملإلى المدعيفیها یسعىحیث،هذه الأراضيلةلكامال
لتطالب بتثبیت ملكیتها على ،الحقاهذمتى وجد منازع لها في وى استحقاق الملكیةایجوز للدولة رفع دعلذا

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة رفع هذه و ها،لوإقرار الحمایة اللازمةمحل النزاع القضائي،الفلاحیةالأرض
سواء كان،أي مجلس الدولةسبة للنزاعات المعروضة أمام الجهات القضائیة العلیاالدعوى وتمثیل الدولة بالن

12/427من المرسوم التنفیذي رقم 191ما أكده المشرع صراحة في نص المادة و وه، مدعى علیهو مدعیا أ
هذا ز له تفویضیجو كما ،)61(كیفیات إدارة وتسییر الممتلكات العمومیة والخاصة التابعة للدولةو المحدد لشروط 
مدیر أملاكفیكون ذلك من اختصاصأما على المستوى المحلي ،ملاك الدولةلأالعاممدیرالالاختصاص إلى

الأملاك الوطنیة المتضمن قانون30/ 90القانون رقم125و10لنص المادةالدولة على مستوى الولایة طبقا
.)62(12/427تنفیذي رقم من المرسوم ال192المتمم، وكذا نص المادة و المعدل 

للغیر رفع دعوى استحقاق ملكیة على هذه الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة أمام جهات یجوز،ذلكوفي مقابل 
.التي تتولى الفصل في الدعوى بعد التحقق من صحة الإدعاءات المقدمة لهاالقضاء الإداري،

:عاوى الإلغاءد-ثانیا
بالطعن في القرارات الإداریة عن طریق رفع دعاوى إلغاء ضد تثمرات الفلاحیة،المسمنازعاتیمكن أن تتعلق

المستغلة الفلاحیةالتي تنصب على الوعاء العقاري المكون لهذه المستثمراتقرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة 
یاز الصادرة عن مدیریة طعن في قرارات إنهاء عقود الامتللو أ10/03رقم بموجب عقود امتیاز المنظمة بالقانون

الترقیماتوى إلغاء اكما یجوز رفع دع، 10/03من القانون 28نص المادة أملاك الدولة بالفسخ المقرر في
داري في حالة رفع دعوى إلغاء الترقیم النهائي الذي یسلم حیث یؤول الاختصاص لجهات القضاء الإ،ةالنهائی

المسجلةحالة ترقیم العقاراتومن التطبیقات العملیة لهذه الدعوى،إلى مدیریة أملاك الدولةعقاريبشأنه دفتر
تر ام الدفسلتبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا،ثم نهائیا لصالح الدولةها ترقیمایتم ترقیممجهول، التياللحساب 

یتبین بعد ذلك ل،10/03ه العقارات في إطار القانون رقم هذمنحتثم ، لإدارة أملاك الدولةهابةالخاصةالعقاری
داري لإفهنا یجوز لهؤلاء الأشخاص توجیه دعواهم أمام القضاء ا،ابشأنهوجود أشخاص لهم سندات رسمیة مشهرة

لفائدة أصحاب الحقوق ب الدولة وإعادة الترقیمللمطالبة بتسویة وضعیتهم من خلال إلغاء الترقیم لحسا،المختص
.الثابتة ملكیتهم

التعدي على المستثمرات الفلاحیة من في المنازعات المتعلقة بداري بالفصل لقضاء الإاختصاص ایمتدكما 
.بأي شكل من الأشكالو شخاص القانون العامأأي شخص من 
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:خاتمة
لاستغلال الأراضي الفلاحیة وهذا بهدف تجاوز 10/03استحدث المشرع عقد الامتیاز بموجب القانون 

حیث یشترط لإبرامه ،لرقابي للدولة في القطاع الفلاحيلسابقة وتعزیز الدور اشكالات الناتجة عن الأسالیب االإ
من عدة حقوق -بعد احترامها -جراءات القانونیة التي تمكن المستفید الإإتباعكذا و من الشروط العدیدتوافر 

هتحملمقابللها،الفلاحیة المراد استغلاأهمها نشوء حق امتیاز له على الوعاء العقاري المكون للمستثمرة
.متعاقدة معه بصفتها مالكة الرقبةالتعاقدیة في مواجهة الدولة التزامات لالالمجموعة من 

:توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات نذكرها كما یليومما تقدم ذكره،
:النتائج- أولا
لأراضي لأمثل لالاستغلاللضمان اعالمشر اتبناه، آلیة مستحدثة كبدیل عن حق الانتفاع الدائمعقد الامتیاز -

التي تتم بعد ، كما أنه ینفرد بخصوصیته من حیث إجراءات إبرامه،التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحیة
تحت سلطة ورقابة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وبالتنسیق مع العدید من استیفاء التحقیقات اللازمة لذلك،

.الجهات
فمجال وعلیه ،ة وصریحة من قبل المشرع الجزائريت التي یشملها عقد الامتیاز محددة بصورة واضحإن العقارا-

و وه،87/19الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم تطبیقه متعلق بالأراضي
بالنظر إلى الوظیفة المحافظة علیها،الرقابة على استغلال هذه الأراضي و ما یمنح الدولة الحق في ممارسة سلطة 

.الاجتماعیة والاقتصادیة المنوطة بها
وضع إطار قانوني محدد لعملیة بعقد الامتیاز یضمن المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحیة -

ورة بصو ، هذه العملیة بصفة شخصیة ومباشرةیترتب علیه إلزام المستفیدین بالعمل على تجسیدالاستغلال،
.منظمة

:التوصیات-ثانیا
: التي تتجلى فيالتوصیاتبعضقتراحایمكن المتوصل إلیهافي مقابل النتائج

من قبل المستثمرین على المشرع ضبط وتحدید مبدأ الاستغلال المباشر والشخصي للمستثمرات الفلاحیة-
لى سوء استغلال الأراضي الفلاحیة من أصحاب الامتیاز حتى لا تثار بشأنه إشكالات في الواقع العملي تؤدي إ

في تحقیق من عقد الامتیازو تؤثر على الهدف المرجالأمد،وتدخلهم في منازعات قضائیة عدیدة وطویلة جهة
. شكالات التي طرحتها الأسالیب السابقةاستغلال أفضل للأراضي الفلاحیة، وتجاوز كل الإ

وهذا من خلال تكثیف الخرجات المیدانیة لمتابعة عقود الامتیاز،تفعیل الدور الرقابي للدولة خاصة بعد منح -
سد كل المنافذ التي تؤدي إلى الإضرار و ،عملیة استغلال الأراضي الفلاحیة ومنع تحویلها عن وجهتها الفلاحیة

.بهذا النوع من الأراضي
:الهوامش والمراجع المعتمدة

الهوامش- أولا
.1962لسنة،12الجریدة الرسمیة عدد -1
- 2012ط آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،في ضوءالمنازعات العقاریة،زروقي، عمر حمدي باشا،لیلى-2

.123ص،2013-2012،دار هومة،2013
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.1975لسنة ، 57الجریدة الرسمیة عدد -3
.1971لسنة ، 97الجریدة الرسمیة عدد -4
.1987لسنة، 50الجریدة الرسمیة عدد -5
.2010لسنة ،46دة الرسمیة عدد الجری-6
جریدة رسمیة عددلاحي،لتوجیه الفالمتضمن ا03/08/2008المؤرخ في 08/16من القانون 17المادة -7

.2008نة لس، 46
،2013الجزائرهومه،دار، 10/03تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز في ظل القانون حكیمة كحیل،-8

. 15ص
الملحقة و العقد یمس الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة والمخصصة أكما أن مجال هذا -9

المحدد 10/01/2011المؤرخ في 06-11نظر المرسوم التنفیذيا:لتفصیل أكثر،بالهیئات والمؤسسات العمومیة
لملحقة بالهیئات او لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أ

.2011لسنة ، 02جریدة رسمیة عدد والمؤسسات العمومیة،
، 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، طبن رقیة بن یوسف،-10

. 163ص 
.1990لسنة، 52الجریدة الرسمیة عدد-11
المعدل 18/11/1990المؤرخ في 90/25جب القانون رقم لقد حدد قانون التوجیه العقاري الصادر بمو -12

مفهوم ، 1995لسنة ،55جریدة رسمیة عدد ،1995سبتمبر 26المؤرخ في 95/26بالأمر رقم والمتمم 
نتاجا قابلا إحیث تشمل كل أرض منتجة منه،04ذات الوجهة الفلاحیة في نص المادة و الأراضي الفلاحیة أ

موجها للصناعة وهذا نتیجة تدخل و الحیوان أو بعد تحویله سواء من قبل الأفراد أو أللاستهلاك بطریقة مباشرة
.نتاجنسان في عملیة الإالإ
:فيیتم إعداد العقد الإداري بعد استیفاء الشروط المسبقة له والمتمثلة-13

.وجود قرار منح نهائي من قبل الوالي-
متنازل عنها والمقدمة إلى الوالي وإلى اللجان المكلفة بهذه الطعونتصفیة الطعون الخاصة بتقییم الممتلكات ال-

المتعلق بالطعون لتسدید 19/11/1988المؤرخ في SG /1615/88وهذا تطبیقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 
.والمنتجینالریفیةمبالغ الممتلكات المحولة بین بنك الفلاحة والتنمیة 

.1990سنة ل، 06الجریدة الرسمیة عدد-14
145و144صق،یضا بن رقیة بن یوسف المرجع السابأو ،18صالمرجع السابق،حكیمة كحیل،-15

:نظراحول إجراءات التسجیل والشهرولتفصیل أكثر 
85ص،2013الجزائر،الهدى،داردراسة وصفیة تحلیلیة،المركز القانوني للمحافظ العقاري،، الطاهر بریك-

.وما بعدها
ولتفصیل أكثر حول مفهوم الشهادة التوثیقیة ودورها في نقل . مرجع سابق87/19رقممن القانون23المادة -16

:نظراالملكیة العقاریة من المالك إلى الورثة 
. بعدهاوما229ص،المرجع السابقعمر حمدي باشا،لیلى زروقي،-
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. 135المرجع السابق، ص بن رقیة بن یوسف،د-17
جامعة مذكرة ماجستیر في القانون العقاري،أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر،ا بوعافیة،رض-18

.116ص، 2009-2008باتنة، الجزائر لعقید الحاج لخضر،ا
.2010لسنة ، 79الجریدة الرسمیة عدد-19
.مرجع سابق،10/326من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -20
.10/326من نفس المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -21
في حال تعرض الوعاء العقاري و رسم الحدود الخاص بالمستثمرة أو في حال عدم وجود مخطط تحدید أ-22

تحیین المخطط من و یكون على المعني طلب إعداد أ،للمستثمرة للتغییر مع عدم تعرض هذا المخطط للتعدیل
. قبل إدارة المسح

یضم معلومات ، 10/324التصریح بأملاك الدولة تتم وفقا لنموذج حدده المرسوم التنفیذي رقم إن عملیة-23
وأصل تكوین هذه الممتلكات مع إمضاء المصرح ، وكذا المستفید وتعیین دقیق للأملاك السطحیة، حول المستثمرة

. بصحة المعلومات المتعلقة بجرد هذه الأملاك عدا الأرض
24/02/1996المؤرخ في 96/87وطني للأراضي الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشئ الدیوان ال-24

. 1996لسنة 15المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد 
.10/326رقم من نفس المرسوم التنفیذي06المادة -25
.مرجع سابق،10/326رقم من المرسوم التنفیذي07المادة -26
.10/326رقم فس المرسوم التنفیذي من ن02رة فق07المادة-27
.10/03من نفس القانون رقم 06المادة-28
دیوان،05ط ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة للالتزام،علي علي سلیمان،/ د-29

.وما بعدها85ص و 10ص ، 2003الجزائر الجامعیة،المطبوعات 
شهر التصرفات العقاریة في التشریع نظر جمال بوشنافة،ا،ات التسجیل والشهرلتفصیل أكثر حول إجراء-30

.وما بعدها123ص ،2006الجزائر،دار الخلدونیة،الجزائري،
تعد ذلك أن إدارة أملاك الدولة على مستوى الولایةكما یتم حفظ نسخة من عقد الامتیاز بالمحافظة العقاریة،-31

. موقعة من قبل المدیر الولائي لإدارة أملاك الدولةتكون كلهانسخ03یاز في عقد الامت
.137ص حكیمة كحیل، المرجع السابق،-32
الإشارة إلى أن المشرع الجزائري یجیز للمستثمر صاحب الامتیاز حق تأسیس رهون على الوعاء تجدر-33

. 10/03من نفس القانون رقم 12ة وهذا طبقا لنص الماد،العقاري المكون للمستثمرة لفائدة هیئات القرض
.173المرجع السابق، ص بن رقیة بن یوسف،/د-34
وكذا تأجیر الأراضي الفلاحیة والأملاك ،العقدإبرام یعتبر المشرع عدم استغلال الأرض خلال سنة من تاریخ-35

من القانون رقم 29مادة طبقا لنص ال، إخلالا من قبل المستثمر بالتزاماته التعاقدیة،السطحیة من الباطن
10/03.
.177ص المرجع السابق،بن رقیة بن یوسف،/د-36
. مرجع سابق، 10/03رقم من القانون24المادة -37



ديسمبر  2019  - عدد  04  - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون        مجلة التواصل

287

. 175ص المرجع السابق،بن رقیة بن یوسف،/د-38
. مرجع سابق، 90/25رقم من القانون36المادة -39
:نظرالتفصیل أكثر و .مرجع سابق، 90/25من القانون رقم 35و34المادتین-40

من تامیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام،أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها،عجة الجیلالي،-
.    244و243، ص 2005الجزائر، دار الخلدونیة

تزام دفع الأتاوى وتجدر الاشارة إلى أن أول نص تشریعي سن ال. 216صالمرجع نفسه،عجة الجیلالي،-41
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 08/12/1987المؤرخ في 87/19رقمالقانونو ه

1989منه، وتطبیقا له جاء قانون المالیة لسنة 06تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم في المادة و للأملاك الوطنیة 
.المستفیدین من المستثمرات الفلاحیةلتحدید قیمتها وضبط كیفیة تحصیلها في مواجهة

كبناء السدود،،المساهمة في تمویل المنشآت القاعدیة للقطاع الفلاحيو هالأتاوىإن الهدف من دفع هذه -42
.217ص المرجع نفسه،، نظر عجة الجیلاليا:لتفصیل أكثر، الريو ك الفلاحیة،لاشق المسو 

.135ص المرجع السابق،مدي باشا،عمر حلیلى زروقي،: لتفصیل أكثر أنظر-43
. 137صالمرجع السابق،لیلى زروقي،عمر حمدي باشا،-44
.140ص حكیمة كحیل، المرجع السابق،-45
إذ، تدخل الجهات القضائیة في إقرار الفسخ من عدمهمن حیث،یختلف الفسخ الإداري عن الفسخ المدني-46

علي علي سلیمان، / د: نظراولتفصیل أكثر ، إقرار الفسخ الإداريیكون مدیر أملاك الدولة وحده المختص ب
.    110إلى ص 104ص ، المرجع السابق

. مرجع سابق، 10/03من القانون 29، 15،28، 14، 13نظر نص المواد ا-47
. 10/03من نفس القانون رقم 26من المادة 03نظر الفقرة ا-48
أنشئت بموجب المرسوم تجاري،و عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي الدیوان الوطني للأراضي عبارة-49

المؤرخ في 09/339المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 24/02/1996المؤرخ في 96/87التنفیذي رقم 
.139ص المرجع السابق،عمر حمدي باشا،لیلى زروقي،: نظراولتفصیل أكثر حوله .22/10/2009
المعدل والمتمم ،المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58رقم من الأمر 794المادة -50

.2007لسنة ،31جریدة رسمیة عدد ، 2007ماي 13المؤرخ في 07/05بالقانون 
.2012لسنة ،17الجریدة الرسمیة عدد -51
. 216المرجع السابق، ص حكیمة كحیل،-52
.140، ص نفسهالمرجع حكیمة كحیل،-53
إذا ، أن المشرع یجیز للمستثمر صاحب حق الامتیاز الحصول على أكثر من امتیازإلى هنا الإشارةتجدر -54

كما أن المشرع جعل هذا ، 10/03من القانون رقم 02فقرة 16توافرت الشروط المنصوص علیها في المادة
من 15، 14، 13، 12كدته المواد أما و وه، نوقابلا للتوریث وأیضا قابلا للره،الحق قابلا للتنازل دون مقابل

.10/03نفس القانون رقم 
من القانون 53نظر نص المادة التفصیل أكثر بموجب عقد رسمي،یشترط المشرع إنشاء هذه التعاونیات-55
. مرجع سابقالمتضمن التوجیه الفلاحي،08/16رقم 
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المتعلق بتجزئة 1997دیسمبر 20المؤرخ في 97/490من المرسوم التنفیذي 02،03،04المواد -56
.1997لسنة ، 81عددجریدة رسمیة ، الأراضي الفلاحیة

.مرجع سابق، 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 14المادة -57
تحترم فیها قواعد التعمیر المنصوص علیها في القانون رقم یجب أن تجدر الملاحظة هنا أن عملیات البناء -58
لسنة،52جریدة رسمیة عدد المعدل والمتمم،المتعلق بالتهیئة والتعمیر،01/12/19990المؤرخ في 90/29

عقود التعمیر لكیفیات تحضیرالمحدد25/01/2015المؤرخ في 15/19وكذا المرسوم التنفیذي رقم . 1990
.2015لسنة ،07جریدة رسمیة عدد ، وتسلیمها

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 02/02/2008في المؤرخ 09\08قم القانون ر من800المادة -59
.2008لسنة ، 21عدد ةجریدة رسمی، والإداریة

والتي لا تتحقق إلا ،المصلحة في شخص المتقاضيو إثبات الصفة 08/09من القانون 13تشترط المادة -60
.باستظهار عقد الامتیاز المشهر بالمحافظة العقاریة

2012لسنة ،47یدة الرسمیة عدد الجر -61
:نظراالمتعلقة بأملاك الدولة الخاصة لتفصیل أكثر حول تمثیل الدولة في المنازعات-62

ص ،2010الجزائر دار الخلدونیة،تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري،عبد العظیم سلطاني،-
.وما بعدها213

. 203وص202ق، ص المرجع السابحكیمة كحیل،-
:المراجع المعتمدة-ثانیا
:تشریعیة والتنظیمیةالنصوص ال-01

الجریدة الرسمیة ،المتضمن حمایة الأموال الشاغرة وتسییرها1962أوت 24المؤرخ في 62/20الأمر رقم -
.1962لسنة ،12عدد 

ي الفلاحة المعدل والمتمم بالأمر المتضمن التسییر الذاتي ف30/12/1968المؤرخ في 68/653الأمر رقم-
.1975لسنة ، 57الجریدة الرسمیة عدد ،17/06/1975المؤرخ في75/42رقم 

لسنة ، 97الجریدة الرسمیة عدد ،المتعلق بالثورة الزراعیة08/11/1971المؤرخ في 71/73الأمر رقم -
1971.

ة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة المتضمن ضبط كیفی08/12/1987المؤرخ في87/19القانون رقم -
.1987لسنة 50الجریدة الرسمیة عدد وواجباتهمك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین للأملا

المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25رقمالقانون-
.1995لسنة ،55دد جریدة رسمیة ع،1995سبتمبر 26المؤرخ في 95/26

الجریدة ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم1990/ 12/ 01المؤرخ في 90/30القانون رقم -
.1990لسنة، 52الرسمیة عدد

جریدة رسمیة ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة02/02/2008فيالمؤرخ 09\08القانون رقم -
.2008لسنة ، 21عدد

.2008لسنة ، 46المتضمن التوجیه الفلاحي، جریدة رسمیة عدد03/08/2008المؤرخ في 08/16القانون -
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الجریدة ،المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة2010أوت 15المؤرخ 10/03القانون رقم -
.2010لسنة ،46الرسمیة عدد 

إعداد العقد الإداري الذي یثبت المحدد لشروط1990فیفري 06المؤرخ في 90/50المرسوم التنفیذي رقم -
.1990لسنة ، 06الجریدة الرسمیة عدد،87/19القانون رقم الحقوق العینیة الممنوحة للفلاحین في إطار

كیفیات تطبیق حق الامتیاز على الأراضي لد حدالم2010//23/12المؤرخ في 10/326المرسوم التنفیذي -
.2010لسنة ، 79جریدة رسمیة عدد،ة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحیة التابع

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 10/01/2011المؤرخ في 06-11المرسوم التنفیذي -
، 02جریدة رسمیة عدد الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة،و التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أ

.2011لسنة 
المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الممتلكات العمومیة والخاصة التابعة 12/427المرسوم التنفیذي رقم -

. 2012لسنة 47للدولة، جریدة رسمیة عدد 
صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات ،2012سبتمبر 11المؤرخة في06رقم التعلیمة الوزاریة المشتركة-

.لیة ووزارة الفلاحة والتنمیة الریفیةالمحلیة ووزارة الما
:المؤلفات-02

.2013الهدى،الجزائر،داردراسة وصفیة تحلیلیة،المركز القانوني للمحافظ العقاري،، الطاهر بریك-
.2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، ط بن رقیة بن یوسف،-
.2006الجزائر،دار الخلدونیة،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،جمال بوشنافة،-
.2013الجزائر دار هومه،، 10/03تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز في ظل القانون حكیمة كحیل،-
دیوان ،05ط ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة للالتزام،علي علي سلیمان،-

.2003الجزائر المطبوعات الجامعیة،
میم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام،أأزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها،من تعجة الجیلالي،-

.2005الجزائر ، دار الخلدونیة
.2010زائر الجدار الخلدونیة،عبد العظیم سلطاني،تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري،-
- 2012ط آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،في ضوءالمنازعات العقاریة،عمر حمدي باشا،زروقي،لیلى-

.2013-2012،دار هومة،2013
:العلمیةالرسائل-03

جامعة العقید مذكرة ماجستیر في القانون العقاري،أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر،رضا بوعافیة،-
.2009-2008باتنة، الجزائر حاج لخضر،ال


